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ة   طرق بدیلة لحل النزاعات في قانون المنافسة : الإجراءات التفاوض

 )دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائر (
  

سمینة  *(1) شیخ أعمر 
  بجاية  جامعة

  :الملخص
ي عد اللجوء إلى أدوات القمع  ة مثلا(الكلاس ، عرف قانون المنافسة تطورا معتبرا أسفر عن )العقو

عرف بـ  لاد ما  ة"م قانون "إلى " قانون قمعي"، لیتحول بذلك من )عفو، مصالحة وتعهدات"( الإجراءات التفاوض
  ".مفاوض

ما بینها تتقاسمحیث  ا یتمثل في السعي تلك الاجراءات ف إلى توطید العلاقات بین المؤسسات  هدفا مشتر
ة و  ة الإأالمعن غ   . سراع في دراسة الملفاتجهزة المنافسة 

ان المشرع الجزائر قد اهتم  بإجراء التعهدات فإنّ  أخذ وإذا  ه استكمالا لعصرنة قانون المنافسة سوف 
قیین ستوجب وضع إط )العفو و المصالحة(الإجراءین المت ة مما  مصورة تدرج   . ار قانوني مح

ة    :الكلمات المفتاح
ةالإ ة النز ، المنافسة، جراءات التفاوض  .طرق بدیلة عات،ا تسو

  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،22/30/2018 :تار خ نشر ،05/06/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال سمینة: لتهم ة "، شیخ أعمر  دراسة مقارنة بین القانونین ( بدیلة لحل النزاعات في قانون المنافسةطرق:الإجراءات التفاوض

حث القانوني ،")الفرنسي والجزائر  ة لل م   .195-180 .ص ص، 2018 ،01، العدد17 المجلد ،المجلة الأكاد
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة الحقوق والعلوم ، "أ"قسم  ةساعدم ةأستاذ (1) ةل اس حثعضوة  ،الس ة مخبر ال ة القاعدة القانون ة، ،حول فعل  جامعة بجا

ة، ، 06000   .الجزائربجا
  chikhamer.yasmina@gmail.com :المؤلف المراسل -
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The « Negotiated procedures »: Alternatives Methods of Conflicts 
Settlement in Antitrust Law 

(Comparative Study of French and Algerian Law) 
 

Abstract : 
After having resorted to conventional repression instrument, such as punishment 

.The fight against anticompetitive practices  has undergone a profound evolution, 
which will give rise to the negotiated procedures as Clemency, transaction and 
commitment, so that the competition law thus passes from a “repressive right” to a 
“negotiated right”.  

The common point of these procedures is to facilitate the relations between 
companies and organs of competition, to accelerate the treatment of  files and do 
without of  the benefit of the negotiation and of the debate. 

Otherwise, admitting the Algerian legislator is  interested in the procedure of 
commitment, the modernization of the competition law is going to force him to 
implement gradually two other procedures(Clemency and transaction) ,a thing that 
requires a coherent a legal framework. 
Keywords: 
Negotiated procedures, Competition ,Conflicts settlement, Modes alternatives.     

Les procédures négociées : modes alternatifs de règlement des 
différents en droit de la concurrence 

 (Etude comparative entre droit Français et Algérien) 
 

Résumé : 
Après avoir eu  recours à des instruments de répression classiques, le droit de la 

concurrence a subi une  profonde évolution qui a mis en lumière des procédures 
négociées  telles que la clémence, la transaction et  les engagements, en  passant d’un 
« droit répressif » à un « droit négocié ». 

En effet, le point commun entre toutes ces procédures est de faciliter les 
relations entre les entreprises et les organes de concurrence afin d’accélérer le 
traitement des dossiers. 

Par ailleurs, en admettant que le législateur algérien est intéressé par la 
procédure d’engagement, la modernisation du droit de la concurrence le conduira 
progressivement à mettre en œuvre les deux autres procédures (clémence et 
transaction) dont un encadrement juridique cohérant est nécessaire. 
Mots clés : 
Procédures négociées, concurrence, règlement des différents, modes alternatifs.    
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  مقدمة 
ة المختلفة في  تعدّ      م العلاقات الاجتماع ة التفاوض من أهم الطرق التي أثبتت نجاعتها في تنظ تقن

ة النزاعات أمام القضاء أو خارجه التفاوض في مجال تسو ذلك المجال القانوني،   .عصرنا الحالي لتكتسح 

من س  مضي قدما أوقانون المنافسة بدوره ل ونه لا یزال في تطوره المستمر الذ   عن هذه الظاهرة، 
عرف  المعتمد على الحوار والمناقشة بین هیئة المنافسة  « Un droit négocié»" القانون المفاوض"نحو ما 

ة ام هذا القانون ، والمؤسسات المعن  .)1(مع التوجه نحو إشراك هذه الأخیرة في تطبی أح

ذا اتجهت ا ة خاصة فرنساو لسلطات العامة في الدول الأوه ة إلى تغییر )2(ر ، تحت تأثیر اللجنة الأورو
التكرس التدرجي  ط المنافسة،  استها في ض ة"س ، بدافع « Les procédures négociées » للإجراءات التفاوض

ة الكمّ  ا المرفوعة أمام  ایجاد حل لتسو ا جهزة المنافسة في أالهائل من القضا ة قصیرة و التفرغ للقضا مدة زمن
لا لحلها، صة التي تتطلب وقتا طو ة الحصول على الدلیل وتفاد إالعو انات هدار الإإ لى جانب تسهیل عمل م

ة الفصل في النزاع ة الهائلة التي تستوجبها عمل ل من إجراء العفو، المصالحة والتعهد التي إها نّ إ، الماد ذن 
انة لا  ة بدأت تكتسي م ستهان بها في قانون المنافسة الفرنسي لتنافس بذلك أدوات الردع والعقاب التقلید
ات الخاصة(المخولة لسلطة المنافسة   ).العقو

ه هو الآخر إلى الدور الإیجابي  امه من التشرع الفرنسي، فهل تن ستقي أح ان المشرع الجزائر  ولما 
ات السائرة في طر ه هذه التقن را أمامه للخوض في تلك المسألة ؟ الذ تتمتع   التطور؟ أم لا زال الوقت م

ال تلك الإجراءات ؟ ة لاستق ة مناس ة  والمؤسسات  وإن رحب بها، فهل المنظومة القانون

ة  ة التال ال حث في الإش ل تلك التساؤلات ن ن الفرنسي و الجزائر ایف تعامل المشرع: وعلى أساس 
 ة على ضوء قانون المنافسة ؟مع الإجراءات التفاوض

المرور عبر القانون الفرنسي  ة  ال ه نجیب على هذه الإش معتمدین في  -ملهم المشرع الجزائر  –وعل
ذلك على المنهج المقارن وصولا إلى القانون الجزائر أین سوف نتعرض الى الموقف المتبنى من المشرع 

عا لما یلي   : معتمدین على المنهج التحلیلي وذلك ت
I -  ة في القانون الفرنسي  وجه جدید لدور سلطة المنافسة: الإجراءات التفاوض

II- ة في القانون الجزائر الإجراءات الت ة محتشمة لدور مجلس المنافسة: فاوض  رؤ

III- ة؟ ة الاجراءات التفاوض  حول فعال

 

                                                            
1- RIEM Fabrice, « Concurrence effective ou concurrence efficace ? L’ordre concurrentiel en 
tromp- l’œil », R I D E, N°1, 2008, p.86.  
2- Loi n°2001- 420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, J O R F n°113 
du 16 mai 2001. 
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I -  ة في القانون الفرنسي  وجه جدید لدور سلطة المنافسة: الإجراءات التفاوض
ه في شتى المجالاتإذو استعمالات شائعة، امصطلح" التفاوض " عدّ  عمل  ة، ذ  ة،الاجتماع اس ، الس

ة ة و القانون شأنه التعارف، الاقتصاد ارات من أجل التوصل لاتفاق:"لتتعدد  حراز تقدم نحو أو إ" مناقشة الخ
ة منشودة ادل  الاقتراحات بین طرفین ر أنوع من الحوا"أو " هدف أوغا لى اتفاق إكثر بهدف التوصل أو أو ت

ة بینهمإیؤد  ة نزاع ما بینهموفي نفس الوقت الحفا ، لى حسم قض ة ف  .)3("على المصالح المشتر

اره تعاونا لا مواجهة نّ أغیر  قوم على اعت ح للتفاوض  فهو فرصة للعمل المشترك بین ، المفهوم الصح
ع  ستط ادل بینهما لتحقی هدف لا  مفردهإحدهما أطرفین بوجود رضا مت ذلك تعبر، نجازه  الإجراءات "و

ة ة القائمة على الحوار "في قانون المنافسة عن " التفاوض مختلف إجراءات التعاون الممنوحة للمؤسسات المعن
ین سلطة المنافسة ادل الرضا بینها و  .)4("وت

انت جلّ  ل من  وإذا  ونها تهدف إلى توطید العلاقات بین  ما بینها في  تلك الإجراءات تشترك ف
ا وال ة وسلطة المنافسة للإسراع في حل القضا ع التنازعي لفتح المجال أمام المؤسسات المعن تخلي عن الطا

دة ه مع ذلك لكل إجراء خصوصیته، فإجراء العفو یتعل فقط بإحد الممارسات المقیّ الحوار والمنافسة، إلا أنّ 
، وإجراء المصالحة لا یتم إلا في حالة عدم اعتراض المؤسسة على المخالفات )أولا(للمنافسة ألا وهي الإتفاقات 

ة إل ا(یها المنسو ة تشّ ) ثان ه في حالات آن  ).ثالثا(ل انشغالات حول المنافسةوأخیرا إجراء التعهد یلجأ إل

  
 La procédure de clémence : إجراء العفو -أولا

ه إعفاء )5(من التقنین التجار  IV-2-464.Lأخذ المشرع الفرنسي بإجراء العفو في المادة  قصد  ، الذ 
غ عنه أو  التبل ا، إذا قامت  ا أو جزئ ل ة علیها  ع العقو انت طرفا في إتفاق مقید للمنافسة من توق ل مؤسسة 

ه أمام سلطة المنافسة قصد مساعدة هذه الأخیرة  وضع حد لمثل تلك الممارسات حفاظا  علىالكشف عن فاعل
 .)6(مستهلكعلى النظام العام الاقتصاد ومصالح ال

عض الشرو غیر أنّ  عض الإجراءات ) أولا(ه لإعمال إجراء العفو لا بد من توافر  اع  ا(وإت   ).ثان
                                                            

3 - GOGUELIN Pierre L.G,"Le concept de négociation", Revue négociation n°03, 2005, 
pp.149-170. 
4 - SELINSKY Véronique, « Procédures négociées et stratégie des entreprises », In BOY Laurence, 
MARTY Fréderic et REIS Patrice, (s/de), Les procédures négociées en droit de la concurrence, 
RIDE, n° 4, 2011, p.61. 
5- « Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise 
ou organisme (…) s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses 
auteurs… » ; Ordonnance n° 2008- 1161 du 13 novembre 2008, portant modernisation de la 
régulation de la concurrence, JORF n° 143 du 14 novembre 2008.    
6- VIALFONT Arnauld, « Le droit de la concurrence et les procédures négociées », RIDE, n°2, 
2007, p.160. 
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   : شروط الإستفادة من إجراء العفو -1
  :بتحق ما یلي 

عة الممارسة المقیدة للمنافسة -)أ(  ة لطب عمل بإجراء العفو إلا في حالة تكییف الممارسة على :  النس لا 
ة أنّ  منة أو التعسف في وضع ة اله التعسف في وضع اقي الممارسات  ما یخص  ها إتفاق مقید للمنافسة، أما ف

ة، فإنّ  ة الاقتصاد ع   . )7(ها تخرج من نطاق تطبی هذا الإجراءالت
ة -)ب( ة إستفادة المؤسسة من الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقو ف ة لك ادر إعفاء مؤسسة ما ت إنّ  : النس

ون في حالتین ة علیها،  ط العقو ه، من تسل ت ف غ عن اتفاق شار   :التبل
ة -   : حالة الإعفاء الكلي من العقو

الإتفاق المعني، فإنّ    ة معلومة تتعل  انت سلطة المنافسة لا تتوفر على أ شتر على المؤسسة إذا  ه 
غ أولا عن الاتفاق هي الوحیدة التي  التبل جب أن تكون التي تقوم  ة، و تستفید من الإعفاء الكلي من العقو

ر إسم ومقر  ذ ه قانون المنافسة  اشرة التدابیر اللازمة وفقا لما ینص عل ة لم المعلومات والأدلة المقدمة مناس
ین في الإتفاق ن المشار  .إلخ... المؤسسة التي تطالب بإجراء العفو، أسماء وعناو

انت سلطة المنافسة شأن الإتفاق، لكنّ  أما إذا  ة للقول بوجود مخالفة تتوفر على معلومات  اف ها غیر 
ذلك على المؤسسة المستفیدة من الإعفاء الكلي أن تكون الولى التي تقوم  شتر  ام قانون المنافسة، ف لأح

ة وف ة العفو الكلي من العقو ان غ عن الإتفاق وأن لا تكون ثمة مؤسسة قد إستفادت من إم قا للحالة التبل
  .الأولى

ة - ل المؤسسات التي لا تتوافر على الشرو  :حالة الإعفاء الجزئي من العقو تستفید من هذا الإجراء 
ة الإعفاء الكلي من العقو قا والخاصة  م معلومات جدیدة تدعم عمل )8(المنصوص علیها سا ن من تقد ، وتتم

  .سلطات المنافسة للكشف عن وجود الإتفاق المزعوم
  
 
 

  

                                                            
7- « La procédure de clémence ne joue que pour les ententes » : LASSERE Bruno, « La politique 
des engagements en matière de pratiques anticoncurrentielles : premiers pas et premiers bilans en 
France », contribution de la 32e Conférence International Antitrust law and policy à l’université de 
Fordham : www.autoritedelaconcurrence.fr  

ة والمعروف بـ إنّ  -8 ات المتحدة الأمر عود إلى تطبی مبدأ قانوني في الولا  plea » مصدر هذا النوع من الإعفاء، 
bargaining » « plaidoyer de marchandage » ، ن للمؤسسة التي م غ عن اتفاق ما، الإستفادة من إذ  تتأخر في التبل

مخالفتها شر أن تعترف  ة  ض العقو   .تخف



אאא RARJ
  

185 
א17،א01-2018 

، אאאאWאאאFאא  א
אאE،K180-195. 

 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عة  - 2   :الإجراءات المت
موجب     طلبها أمام سلطة المنافسة توجهه إلى المقرر العام  ة للعفو التقدم  غي على المؤسسة الطال ین

الإستلام،  ا من المقرر العام الذ یتولى تحرر محضر أرسالة موصى علیها مع الإشعار  و طلب ذلك شفو
م الطلب ه تارخ وساعة تقد  . )9(یدون ف

ل المعلومات والوثائ  ن من خلالها جمع  ة محددة للمؤسسة، تتم منح المقرر العام مهلة قانون و
الإتفاق والضرورة لدراسة طلب العفو من قبل سلطة المنافسة  .المتعلقة 

عة  ه طب قوم المقرر العام بتحرر تقرر یوضح ف مه من المؤسسة،  ل ما تم تقد عد الإطلاع على  و
بلغه للمؤسسة في أجل ثلاثة )ي أم جزئيل(العفو  ع على الأقل قبل موعد الجلسة المحددة مع ) 03(، و أساب

قبول أو رفض العفو  .سلطة المنافسة، التي تصدر قرارها إما 

  
ا  La transaction : إجراء المصالحة -ثان

موجب قانون أ ة، النشا  2015أوت  6ستحدث إجراء المصالحة  التنم والمساواة في الفرص المتعل 
ة والمعروف بـ  عدّ )loi MACRON » )10 »" قانون ماكرون "الاقتصاد من التقنین التجار  III 2-464ل المادة ، ل

عرف بـ  انت تكرس ما   Non-contestation des »" إجراء عدم الاعتراض على المآخذ"الفرنسي التي 

griefs »)11(. 

مّ  ل مؤسسة لا و تعترض على المآخذ المسجلة علیها والمبلغة لها من الحصول على ن هذا الإجراء 
ة التي سوف تلحقها،  ة المال موجبها تحدید المبلغ الأقصى والأدنى للعقو مصالحة، یتم  ام  اقتراح من المقرر للق

ها المستقبلي ة الم)12(في المقابل تتعهد المؤسسة بتغییر أو تعدیل سلو التفاوض على العقو ضها ، فتقوم  راد تخف
ة وطمأنینة لأنّ  ان إلحاقها بهال شفاف الإم ان  مقدار الغرامة التي  قة  ة مس   .ها على درا

  
  
  

                                                            
9- Autorité de la concurrence, communiqué de procédure du 3 Avril 2015, relatif au programme de 
clémence français, www.autoritédelaconcurrence.fr  
10- Loi n°2015- 990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, JORF du 07 août 2015. 
11- « Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont 
notifiées (…) le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié… », Art 464- 2 III, 
non modifié du code de commerce, op.cit. 
12- BOUGETTE Patrice, MONTET Christian et VENAYRE Florent, « Jeu de négociation dans les 
affaires antitrust : Engagement et transaction », Revue concurrence et consommation, 2006, p.53. 
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 La procédure d’engagement : إجراء التعهد - ثالثا

موجب المادة  ة من الأمر رقم R-464-2رس هذا الإجراء في التقنین التجار  المادة الثان ، المعدلة 
 .)13(المتضمن تحدیث المنافسة 2008نوفمبر  13الصادر في  1161-2008

ل مؤسسة تتعهد بوضع حد للممارسات أو الأفعال التي ترتكبها وال ة على  ع العقو ه عدم توق راد  ي تو
المنافسة ل لسلطة المنافسة مجرد ، إذ أنّ )14(قد تضر  ة تش حالات آن " انشغالات حول المنافسة"ه یتعل فقط 

« Des préoccupations de concurrence ».   

ع  ن للتعهدات أن تكون ذات طا م لي"و ي"التنازل عن الأسهم أو المؤسسة أو " ه الالتزام ، "سلو
ة أو الامتناع عن عمل الاستفادة من منشأة قاعد التوقف عن إبرام ، عمل مثل السماح للمؤسسة في السوق 

 .)15(عقود التوزع الحصر 

 عةالإجراءا عة أمام سلطة  R.464-2حددت المادة  :ت المت من التقنین التجار مختلف الاجراءات المت
ة التعهد قبل أ تعهد إلا في مرحلة )16(المنافسة لإعمال تقن ة"، حیث لا  م المبدئي للممارسات المعن " التقی

« Une évaluation préliminaire des pratiques en cause ». 
  تعین بذلك م المبدئيو التقی أن تتقدم أمام المصالح ، على المؤسسة التي یتم إخطارها من سلطة المنافسة 

ة أو رسائل  المخولة المات هاتف ادل م التحقی للإعلان عن رغبتها في اللجوء إلى إجراء التعهد، عن طر ت
ة  ل رسمي في أجل لا یتعد ، مع وجوب تأكیدها على طلب)ها تعتبر إجراءات تحضیرة فقطلأنّ (إلكترون ش ها 

م المبدئي التقی لاغها    .شهر، یبدأ سرانه من تارخ إ
ومة   ل من صاحب الإخطار ومندوب الح تولى المقرر إرسال طلب التعهدات إلى  قوم بنشر ، و ثم 

ن الغیر الذ یهمه الأمر من إبداء ملاحظاته  نة، لیتم ل الوسائل المم ة مع الطلب  في أجل لا ملخص القض
 .)17(یتعد شهر من تارخ نشر الملخص

عد السماع لملاحظات أطراف التفاوض  ومة، تدوّ ) سلطة المنافسة، المؤسسة والغیر(و ذا مندوب الح ن و
عا، وهذه المرحلة تسمى  سلم لهم جم ار السوق "الأقوال والملاحظات في ملف  من  « Test de marché »" إخت

ة التعهدات المقدمة من قبل المؤسسةخلالها تراقب سلطة المن  .افسة مد صحة ومصداق

                                                            
13- « … Accepter des engagements proposés par les entreprises ou organisme et de nature à mettre 
un terme a ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées 
visées aux articles L.420-1, L.420-2 et L.420-5 » ; Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 
portant modernisation de la régulation de la concurrence, JORA du14novemre2008. 
14- VIALFONT Arnauld, op.cit, p.164. 
15- RIEM Fabrice, op.cit, p.87. 

ام المادة  - 16 مل لأح قي الم ، المرجع الساب  R.464-2للمزد من التفاصیل راجع هذا النص التطب   : من التقنین التجار
- L’article 42-1 du décret n°2005- 1668 du 27 décembre 2005, JORF du 29 /12/2005 portant 
modification du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.          
17- Art R.464.2 du code de commerce, op.cit. 
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ل من سلطة المنافسة  ة حول تلك ) الأعضاء والمقرر(وفي الأخیر، یتم التفاوض بین  مع المؤسسة المعن
ح حینها ملزما،  ص قبول التعهد، الذ  ما قدمته المؤسسة، تصدر قرارها  التعهدات، وإذا ما اقتنعت السلطة 

قفل بذ اب الاجراءاتو   .لك 
  
II-  ة في القانون الجزائر ة : الإجراءات التفاوض  محتشمة لدور مجلس المنافسة رؤ

ة في القانون الفرنسي، قد    انت مختلف الاجراءات التفاوض قة سلطة المنافسة برداء إذا  ست حق
میل إلى الحوار  عید عن القمع والعقاب بل  قى مع ذلك والنقاش، إلا أنّ الحداثة، أین أظهرتها بوجه جدید  ها ت

الجزائر سائر في طر النمو  قودنا إلى التساؤل عن مصیرها في بلد  ة، الأمر الذ  في مرحلتها التجرب
ة جهاز المنافسة  اب ثقافة المنافسة عند أغلب المتعاملین الاقتصادیین في السوق مع عدم فعال لنجد ) أولا(وغ

أت إلى تكر أنّ  ة عصرنة قانون المشرع لم  ة استكمال عمل عا على الأقل في الوقت الحالي إلى غا سها جم
ا(المنافسة    ).ثان

 

ة -أولا ال قانون المنافسة للإجراءات التفاوض   مد قبول فكرة استق
ة، أنّ  ن القول بدا ادل الحر والتي  م ات الت  -ورأتي في مقدمتها اتفاق الشراكة الأعقد الجزائر اتفاق

ل  ش ضطرها إلى عصرنة الإطار التشرعي الداخلي  ي، الذ  جزائر واحترامها لإلتزاماتها أمام الإتحاد الأرو
ل خاص ش ة)18(عام وقواعد المنافسة    .   ، لرما سوف یجبرها شیئا فشیئا إلى تبني مختلف الاجراءات التفاوض

ة، التشر غیر أنّ  ة الاقتصاد ة مهه إذا سلمنا بذلك، فهل الأرض ة والمؤسسات  جراءات؟ة لتفعیل تلك الإأع

  
    من حیث التطور الاقتصاد -1

ار الجزائر تنتمي إلى فلك الدول السائرة في طر النمو، فإنّ  النظر إلى  اعت اقتصادها غیر متطور 
ن أن یتحول إلى نوع من المساومة خارج إطار  م ط المنافسة  طرقة من طرق ض اكلها، فالتفاوض إذن  ه

  .)19(القانون 

                                                            
ذا التشرعات  فتحیینا للنصوص -18 ة، و ات السوق الوطن قة لمتطل ة ومطا هدف جعلها أكثر فعال المنافسة، و ة المتعلقة  التشرع

المنافسة، تم تعدیل الأمر رقم  ة المتعلقة  ة  19المؤرخ في  03-03الدول ل المنافسة، ج ر عدد  2003جو ، الصادر 43والمتعل 
ة  20في  ل موجب القانون رقم 2003جو ة  2، الصادر في 36، ج ر عدد 2008جوان  25، المؤرخ في 08-12،  ل ، 2008جو

موجب القانون رقم    .2010أوت18، الصادر في  46،ج ر عدد2010أوت 05،المؤرخ في  05-10و
ة اللجزائرة ، ،شن لیلىأ -19 ة و المؤسسات الاقتصاد ة الحقوق ،جامعة الشراكة الاجنب ل رة ماجستیر في القانون، مولود  مذ

  .عدها وما 50،ص2011وزو، معمر تیز 
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   من حیث وجود ثقافة المنافسة عند الفاعلین في السوق  -2
ه، أنّ  ات المحررة حدیثا أمام المنافسة مما لا رب ف ه في الجزائر، ه في الاقتصاد مثلما هو الوضع عل

میزون بین الممارسات غیر المحظورة  فتقرون إلى ثقافة المنافسة فنراهم لا  نجد معظم المتعاملین الاقتصادیین 
عرف بـ مارسون نشاطهم في إطار ما  ما نجد أغلبهم  ، حیث لا "الاقتصاد الفوضو "وتلك المقیدة للمنافسة، 

ه للقواعد القا م السوق، فعلى سبیل المثال من النادر یخضعون ف ة التي تح أن  -إن لم نقل من المستحیل–نون
موجب قوانین  عتها  ا للكشف عنها من قبل السلطات ومتا طلب العفو من جهاز المنافسة، تفاد تتقدم مؤسسة ما 

ض الأموال التهرب الضربي أو تبی تلك المتعلقة  ل ذلك من شأنه أن ... أخر  ة الإجراءات إلخ، و ح فعال
ة  .التفاوض

  
سلطة  -3 ةإمن حیث تمتع مجلس المنافسة  ق ة حق   تخاذ القرار واستقلال

ة ": ه المعدل والمتمم والتي تنص على أنّ  03-03من الأمر رقم  23المادة الرجوع إلى  تنشأ سلطة إدرا
ع السلطو لمجلس )20("مستقلة عدّ )21(المنافسة، نستشف التكرس الصرح للطا مجرد هیئة استشارة  ، إذ لا 

ات فحسب م الآراء والتوص إصدار )22(تكتفي بتقد ط المنافسة في السوق  سلطة إتخاذ القرار لض ، بل یتمتع 
ة التجمعات الاقتصاد ص  م  ،)23(قرارات في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة أو الترخ مما یؤد إلى التسل

ة إدراج مثل تلك الاجراءات المرنة ضمن قانون المنافسة ان   . بإم
ة  ة ولا للوصا ة المجلس لعدم خضوعه لا للسطلة الرئاس انت المادة تنص صراحة على استقلال في المقابل إذا 

ارة الإدارة، فإنّ  ة فع ك في تلك الاستقلال ش اتها ما  ذلك في ط لف "ها تحمل  ر الم یوضع لد الوز
س إلا جهاز  ، تفید أنّ "التجارة عة  اإدارا المجلس ل غیره من الأجهزة التا ة وزارة التجارة  اشرة لوصا یخضع م

                                                            
ة  19 ، مؤرخ في03-03أمر رقم  - 20 ل المنافسة، ، 2003جو   .مرجع ساب معدل و متمم، متعل 
ط الاقتصاد راجع  - 21 رة الض   :للمزد من التفاصیل حول مضمون ف

-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, Edition Houma, Alger, 2005 ,pp09 -33. 
- BERRI Noureddine, « L’ordre régulatoire: Essai sur l’émergence d’un concept », Revue 
Académique de la Recherche Juridique, Vol.11, n°1, 2015, pp26-45.  

  :راجع في ذلك -22
- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Maison d’édition Belkeis , Alger, 2012 , pp50-
67. 
- MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, Edition Berti ,Alger,2013,pp152-153.  

    .من المرجع نفسه 19و 15راجع المادتین  -23
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، حسب ما جاء في التقرر 2013لها، الأمر الذ أد إلى إثارة عدة مشاكل منذ إعادة تفعیل المجلس سنة 
  .)24(2015السنو لمجلس المنافسة سنة 

ه في الوقت الحالي، فإنّ  ما هو عل قي الوضع  ه إن  ة الإ وعل ها فعال شو ة تظل مسألة  جراءات التفاوض
ة ق ة حق استقلال حاجة ماسة إلى تمتع المجلس    .الغموض، فمصداقیتها 

  
ا ة  -ثان   الأخذ فقط بإجراء التعهد ؟: التكرس المحتشم للإجراءات التفاوض

قرر : "ه التي تنص على أنّ  03-03من الأمر رقم  60 المادةالرجوع إلى  ن لمجلس المنافسة أن  م
ة إلیها أثناء  المخالفات المنسو م بها على المؤسسات التي تعترف  ض مبلغ الغرامة أو عدم الح تخف

عدم إرتكاب المخالفات المتعلقة ب التحقی فیها، وتتعهد  ة، وتتعاون في الإسراع  تطبی التحقی في القض
ام هذا الأمر   .)25("أح

س  ه المشرع ل مقارنة (لانتفاء الشرو اللازمة لإعماله " بإجراء العفو"یتجلى لنا بوضوح أن ما جاء 
ذلك، بل ما تم تكرسه هما )القانون الفرنسي التعهدات وإجراء عدم : ، ولا إجراء المصالحة  الإجراء المتعل 

  .الاعتراض على المآخذ
الإجراءین معا في نص واحد  في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة، غیر  و)60المادة (إذن المشرع أخذ 

قة من قبل مجلس المنافسة وف ما جاء في التقرر السنو  أنّ  الملفت للنظر هو التفسیر المقدم للمادة السا
د ذلك صدور خط توجیهي "هدبإجراء التع"ه یتعل فقط ، حیث فسر النص على أنّ 2015لأعماله سنة  ، وما یؤ

ة، دون إشارة إلى إجراء عدم الاعتراض على  عة لإعمال هذه التقن ه الاجراءات المت عن المجلس یوضح ف
اس الجزائر ؟ "، أم تفصیل 60المآخذ فهل هذا راجع إلى سوء تفسیر المادة  ة على الق   للإجراءات التفاوض

ة فعلا ة من سنةولقد تم استعمال هذه التقن ، 2013عادة تفعیله منذ إ عد   2015  من مجلس المنافسة بدا
ة سونطراك ة واحدة من هذا الاجراء و المتمثلة في شر حیث تعهدت بإعادة نشا المز ، حیث استفادت شر

سوق المز لفات ل الاجراءات الضرورة لاحترام قواعد المنافسة المتعلقة   .لفات للموزعین و اتخاذ 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 concurrence.dz-www.conseil :  2015التقرر السنو لمجلس المنافسة الجزائر لسنة  -24
ة  19، مؤرخ في 03-03أمر رقم  -25 ل   .مرجع ساب ، معدل ومتمم،2003جو
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عة تنفیذ التعهدات، الذ انتقل بتارخ  س مجلس المنافسة بتعیین مقرر لمتا عا لذلك قام رئ وت
ة سونطراك حیث تأكد فعلا إ 03/03/2015 ة التجارة لشر العقد التجار الذ رط  نّ ألى مقر المدیرة الفرع

الموزعین قد تم تعدیل بنوده، ة  ع على عقود جدیدة الشر حق بذلك هذا الإبین  لیتم التوق ثر جراء الأالطرفین، ل
ة  قواعد المنافسة   .)26(المنتظر و المتمثل في حما

    جراء التعهد؟إلماذا  -1
اقتراح تعهدات    یرمي هذا الإجراء حسب ما جاء عن مجلس المنافسة الجزائر إلى السماح للمؤسسة 

ام  تشفة أثناء الق ة محل إخطار من قبل مجلس من شأنها وضع حد لمشاكل المنافسة، الم قات في قض بتحق
  .)27(المنافسة
  

   شروط إعمال الإجراء -2
 موجب قرار صادر عن أعضاء مجلس المنافسة  .یجب الإعلان عن التعهدات المقترحة من قبل المؤسسات 

  قات المخالفة أثناء مرحلة التحق ة  میز  وهنا نلاحظ أنّ : یجب أن تعترف المؤسسة المعن مجلس المنافسة لا 
ل من  قى محصورا " إجراء عدم الاعتراض على المآخذ"و" إجراء التعهد"بین  قه ی ة للأول، نطاق تطب النس ف

مخالفات، وهو ما عبر عنه المجلس بـ  فها  ة من المؤسسة دون تكی وضع حد لمشاكل "... على الأفعال المرتك
التحق ام  تشفة أثناء الق شتر لإعماله "قاتالمنافسة الم رس في (، في حین الإجراء الثاني  ان م حسب ما 

ة إلیها) القانون الفرنسي قبل استبداله بإجراء المصالحة  .أن لا تعترض المؤسسة على المخالفات المنسو

 عدم اقتراف مخ ا  تاب التعهد  ما تلتزم  قات،  ة أن تتعاون للإسراع في التحق الفات یتعین على المؤسسة المعن
ام قانون المنافسة مع عدم وجودها في حالة العود  .لأح

  
ام بإجراء التعهد -3    مراحل الق

  :  مر عبر عدة مراحل 
اشرة الإجراء -)أ(   :  م

ة وضع المقرر النهائي أمام    ة إلى غا ن اللجوء إلى هذا الإجراء في أ وقت أثناء التحقی في القض م
ه  عمل  ما یخص التدابیر لأمسواء تعل امجلس المنافسة، و ر بإخطار في الموضوع للمجلس أو حتى ف

ة   .)28('التحفظ
                                                            

 .،المرجع الساب2015لسنة  راجع التقرر السنو لأعمال مجلس المنافسة -26
  .المرجع نفسه -27
 .المرجع نفسه -28
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تابي أمام مصالح  موجب طلب  تعین عل المؤسسة إعلام المقرر برغبتها من الإستفادة بهذا الإجراء  و
عة الملفات والمنازعات على مستو مجلس المنافسة ،إدارة هذا الإجراء   .ومتا

محتو تلك التعهدات تتناسب أو تستجیب لمشاكل المنافسة  المقرر التأكد فقط من أنّ ولا یجب على 
قة من  حة ودق ستوجب أن تكون التعهدات المقترحة صح جل تسهیل مراجعتها وحسن ألإصلاحها فحسب، بل 

 .تنفیذها

غ التعهدات للأطراف والغیر المعني  -)ب(   :تبل
قوم ، المقترحة من قبل المؤسسة أمام أعضاء مجلس المنافسةضع المقرر تقرره مع التعهدات   و

ة الإعلام لكل من المؤسسة  ف ه مصلحة، دون تمییز بین  ذا إلى الغیر الذ لد غهما إلى الأطراف و بتبل
ة للغیر(والغیر  النس ه ملاحظاته، على خلاف المشرع الفرنسي )النشر  قدم ف ر للأجل القانوني الذ  ، أو ذ

  .)29(ما رأینا ذلك آنفامثل
ة  تاب موجب ملاحظات  ة أن تبین ذلك  ستوجب على المؤسسة المعن وفي حالة تغییر تلك التعهدات، 

التقرر النهائي) 02(في أجل شهرن  غها    .یبدأ حسابهما من تارخ تبل
  : جلسة أعضاء مجلس المنافسة - )ج( 

ةعقد أعضاء مجلس المنافسة جلسة للنظر في    عرض ، التعهدات المقترحة من قبل المؤسسة المعن
ه نقاش  مدافع ) تفاوض(أولي من قبل المقرر ثم یل نها الاستعانة  م ة لإجراء التعهد التي  بین المؤسسة الطال

  .ومجلس المنافسة
ن لهیئة صنع القرار  م ة) الأعضاء(و ح حینها ملزمة للمؤسسة المعن أو  قبول التعهدات المقترحة، فتص
  .طلب تعدیلها أو رفضها تماما

ع على التعهدات في الجلسة ذا یتم التوق شأنها أو ترسلها المؤسسة ، وه ة ملاحظة  إذا لم توجد أ
  .لأعضاء المجلس في الآجال المحددة لذلك

عة تنفیذ التعهدات - )د(  : متا

ة أن تحرر تقررا حول مد تنفیذها لتلك التع ل السندات یتعین على المؤسسات المعن م  هدات وتقد
ة منها، وإذا ما تبین من الوثائ المقدمة أنّ  قوم المقرر بتحرر ملاحظاته ، التعهدات لم یتم احترامها المطلو

قترحها على مجلس المنافسة ا من أجل  ،التي    ."عدم احترام التعهدات"لیخطر هذا الأخیر نفسه تلقائ
 
 
 
 

                                                            
29 - Conseil de la concurrence, « La procédure d’engagement », www.conseil-concurrence.dz  
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III – ة ؟ ة الإجراءات التفاوض   حول فعال
ة تعتبر مختلف الإ   مثا ة  لحل مشاكل المنافسة دون العودة إلى الحلول " طرق بدیلة"جراءات التفاوض

ة اللاحقة  ع العقو ة على توق ة المبن عصرنة قانون "لتسیر بذلك قدما نحو  (La sanction ex post)الكلاس
  )La modernisation du droit de la concurrence »)30 »" المنافسة

طة س ا ال ات على الإسراع لحل القضا ة لجهاز المنافسة تساعده هذه التقن والتفرغ للممارسات ، فالبنس
ة المنافسة مع اقتصاد في الموارد المال ة تستفید هذه الأخیرة من ، الخطیرة الضارة  ومن جهة  المؤسسة المعن

ة ا ض أو إعفاء من العقو بیرةتخف الغ  لة تكبلها م الإضافة ، لمفترض تقررها علیها  مع تجنب  إجراءات  طو
السوق    إلخ ...إلى الحفا على سمعتها 

ه أنّ  تلك المتعلقة  و مع ذلك لابد من التنو ة  ات العمل عض الصعو إعمال تلك الإجراءات قد تعتره 
ادلة بین جهاز  المؤسسات مد الحفا على سرة المعلومات المت ة و المتعلقة  المنافسة و الهیئات القطاع

ة ما یخص  ، المعن ةإف ض العقو التنازل ، جراء العفو أو النقائص التي تشوب إجراء المصالحة من حیث تخف
ة عدم احترام جهاز المنافسة للاتفاق الذ تم بین المؤسسة و المقرر العامإ، عن حقوق الدفاع ان ، إلى )31(م

ط " جراء المصالحة مع إجانب احتمال تداخل  س ضف إلى ذلك، لجوء   « La procédure simplifiée » "الإجراء ال
عرضه  ات یجعله في احتكاك دائم مع المتعاملین الاقتصادیین المعنیین، مما قد  جهاز المنافسة لمثل تلك التقن

ه التمتع ستهدافه من قبل المؤسسات و احتمال التأثیر الخطر  على القرارات التي سوف یتخذها، لذلك یتعین عل
ات أثناء استخدام تلك الاجراءات مثلما یراه عض الأدب ة و التحلي ب   :المهارة الكاف

Chone philippe  :  
« Traiter une dénonciation ou négocier un engagement suppose un certain savoir 
faire et une certaine déonontologie… »(32).                                               

ل الذ تتخذه تلك الإ  ان الش ا  غي على جهاز المنافسة )عفو، مصالحة و تعهدات ( جراءات وأ ، ین
ات، من أجل تفعیلها و جعلها تراعي الموازنة بین حاجة المؤسسات  ادئ إزاء تطبی تلك التقن عض الم التقید ب

ة المنافسة في السوق  ط حر   . للتطور و ض
  

                                                            
  : راجع في ذلك  -30

LASSERE Bruno, « Propos introductifs », in colloque sur la clémence et transaction en matière de 
concurrence : Première expérience et interrogations de la pratique, CREDA, paris, 19 janvier 
2005, p.32 et sur le site: www.creda.ccip.fr/                
31 - BOUGETTE Patrice, MONTET Christian et VENAYRE Florent, op.cit, p.55. 
32- CHONE Philippe, « L’articulation des politiques de concurrence et de régulation sectorielle », in 
Rapport du conseil d’analyse économique, politique de la concurrence, La documentation 
française, Paris, 2006, p. 2015. 
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اد  -أولا   Le principe de neutralité :مبدأ الح
ة المبتغاة من هذه تلتزم أجهزة    ار الغا عین الاعت ة، الأخذ  اشرتها للإجراءات التفاوض المنافسة حال م

ة الناتجة عن الصفقة، ومن  افة الآثار غیر التنافس عاد  التدابیر والمتمثلة في إعادة المنافسة الفعالة للسوق واست
ع ضر  ستت ة المؤسسات، وهو ما  وسیلة لحما اد أجهزة المنافسة تجاه الأطراف ثم لا یجوز استخدامها  ورة ح

ة والمنافسین في السوق على حد سواء  .)33(المعن

  
ا    Le principe de proportionnalité : مبدأ التناسب -ثان

القدر الضرور للحفا على المنافسة، فلا  یتعین على أجهزة المنافسة أن تكون الاجراءات التي تتخذها 
مبدأ حرة المنافسة،  مس  ة المنافسة، لكي لا  یجب أن تتجاوز تلك التدابیر في نطاقها ما یتعد غرض حما

ا مع أغراض المنافسة ولا  ون إذن الإجراء المتخذ متناس   .تعداها لتحقی أهداف أخر یفیجب أن 
  

ة التفاوض -ثالثا    سر
اشرة تلك الإ   غي إعادة النظر في تعدد جهات التدخل أثناء م تخاذ اجراءات قبل لتحقی هذه السرة، ین

اشر إجراءات التحقی واتخاذ القرار من قبل جهة  غي أن ت ات العفو، إذن ین شأن قبول التعهدات أو طل قراراتها 
هیل التعرف على العناصر المتواطدة، سواء داخل جهاز المنافسة أو من بین إطارات المؤسسة واحدة لتس

اد مبدأ الح ة، دون المساس    . المعن
  

عا   حترام المصالح المشروعة للمؤسساتإ - را
حرة  شر عدم الإضرار  ة لكن  مة أصولها الرأسمال م ق تهدف المؤسسات في السوق عموما إلى تعظ

مراعاة المصالح المشروعة  المنافسة، وانطلاقا من ذلك فإنّ  اشرتها لتلك الاجراءات تلتزم  أجهزة المنافسة حال م
ة لإزالة المخاوف المثارة حول المنافسة اف انت مثلا التعهدات المقدمة منهم غیر  فعلى ، لأطراف الصفقة، فإذا 

قا ما أنّ أجهزة المنافسة أن لا تلجأ إلى فرض أوامر علیها،  ة تحق اشرة تلك التدابیر تتطلب العلان انت م ه وإن 
ة مثل الإعلان عن تعهدات الأطراف، فإنّ  عض منها إذا مست لمبدأ الشفاف ن تقرر سرة ال م ه مع ذلك 

                                                            
ط الاقتصاد -33 اد هیئات الض  :راجع حول مبدأ ح

-ZOUAÏMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives  indépendantes en 
matière  économique », Revue Idara, n°28, Alger, p.143.              
                                                                                                                              

،أطروحة لنیل شهادة  - ة للهیئات الادارة المستقلة في المجال الاقتصاد ة على السلطة القمع ة القضائ ساو عزالدین،الرقا ع
توراه في    .374-367، ص ص 2015جامعة مولود معمر ، تیز وزو، القانون، :تخصص العلوم،الد
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ة ة للمؤسسات المعن طة و الحذر )34(المصالح الاقتصاد زاء تكرس هذه الاجراءات مسألة في إ، فتوقي الح
ة  ةغا ون اللجوء إ، الاهم س في مصلحة المؤسسات مثلما یراهإذ قد    لیها ل

 LASSERE Bruno : 
« Le droit de la concurrence ne peut pas et surtout  ne doit pas devenir un droit 
entièrement négocié, cela ne serait du reste pas dans l’intérêt des entreprises elles-
mêmes »(35)     

ة في الحفاظ على المنافسة المهددة مساهمة الإ -خامسا    جراءات التفاوض
ار مد نجاعة الإیجب أن تكون تلك الإ تم اخت جراء جراءات فعالة للحفا على المنافسة المهددة، و

قا لإ ا في إطاره الزمني المفروض، فعلى سبیل المثال المتخذ ط قه فعل ة تحق ان ب قد تطرأ ظروف معینة تصعّ م
عض أصول أو أسهم مؤسسة ملزمة  ة إیجاد مشتر ل صعو من إتمام إجراء التعهد المقدم لأ سبب ما، 

م بدائل أخر ضمن إطار زمني جدید محدد لتنفیذه ة تقد غي إذن على الأطراف المعن   .الاستغناء عنها، فین
  

   خاتمة
ة للجزاء، إذ أنهّ  نصل إلى القول في الأخیر أنّ    رة الكلاس ة تصطدم مع الف ا الإجراءات التفاوض

طها على المؤسسات المقترفة لمخالفات أو تسبب  ات التي من المفترض تسل تهدف إلى التفاوض على العقو
ة وجهاز المنافسة، لأنّ  قة بوجود التفاوض أو الحوار بین المؤسسة المعن ه مشاكل للمنافسة، هذا إن سلمنا حق

أنّ  ة للتشرعین الفرنسي والجزائر تظهر تلك الإجراءات و النس ه آنفا  ارة عن وحسب ما تطرقنا إل عقود "ها ع
ستحوذ على سلطة العقاب  "إذعان ست إلا ) المؤسسة(على طرف ثاني ) جهاز المنافسة(أین نجد طرف  التي ل

ارن إما الإذعان أو الرفض   .أمام خ
اتوضع حیز التنف ما أنّ  عض الصعو احترام ، یذ هذه الإجراءات من شأنه تولید  ما یتعل  خاصة ف

ونها ذا ذا ح اللجوء إلى القضاء، ضف إلى  ة استعمالها  تحقوق الدفاع و ان النظر إلى إم خطورة معتبرة 
أداة ضغط على المؤسسات ارها على اللجوء إلى تلك الاجراءات ، من قبل جهاز المنافسة  والمساهمة بذلك لإج

ة القضاء علیها ل تام عن رقا ش عیدة  ر ثقافة منافسة جدیدة   .في تطو
 
 

                                                            
یز الاقتصاد في قانون المنافسة -  34 ات التر ادة یوسف، النظام القانوني لعمل ة مقارنة(أسامة فتحي ع ر )دراسة تحلیل ، دار الف

  .357، ص 2014والقانون، مصر، 
35-LASSERE Bruno, "La non -contestation des griefs en droit Français de  la concurrence", Revue 
concurrence, n° 02, 2008, p.27. 
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م من أجل ضمان الحقوق امن هنا تتجلى الضرورة الملحة لتأطیر تلك الإ ل مح ش ة لأساجراءات  س
از جهاز المنافسة لصالح إحد المتعاملین  الاقتصادیین للأطراف وللغیر المعني من جهة، والحد من خطر إنح

وننا نعتقد أنّ الرغم من التكرس المحتشم لتلك الإ ،من جهة أخر   ، ه استكمالا جراءات في القانون الجزائر
المنافسة ة المتعلقة  قة مع التشرعات الدول ة وجعلها أكثر مطا م ة والتنظ سوف ، لعصرنة المنظومة القانون

ار أ اعت قیین  ا الاجراءین المت ة مراجعة تلك المنظومة لا زالت مستمرة على مستو هیئات  نّ رس تدرج عمل
ا"المنافسة لمنظمة    .والتي تعتبر الجزائر طرفا فیها « MENA »" الشرق الأوسط وشمال إفرق

  
  

 


